
جریمة الاتلاف الواقعة على الھاتف النقال

  د احمد حمد الله احمد. اعداد م

المشرع العراقي مثلما نص على حمایة الاشخاص وارواحھم من اي اعتداء یقع علیھم لم ان
یقصر في حمایة الاموال سواء كانت ھذه الاموال عقاریة او منقولة والمتتبع لنص المادة 

من قانون العقوبات یرى ان المشرع جرم فعل الاتلاف الذي یستھدف الاموال التابعة ٤٧٧
ھذه الاموال التي یمكن ان تتعرض للإتلاف الھاتف النقال التابع للمجني للمجني علیھ ، ومن

علیھ اذ قد یعمد الجاني الى القیام بفعل من شأنھ ان یؤدي الى اتلاف الھاتف النقال ویصبح 
والھاتف النقال اضحى الیوم یؤدي اكثر من وظیفة . معھ الھاتف بلا قیمة او فائدة تذكر 

یة والاولى وھي تأمین الاتصال بین الاشخاص ، فھو اداة تخزین اضافة الى مھمتھ الاساس
وحفظ لبیانات ومعلومات الشخص ووسیلة للقیام بشتى الاعمال ، فھو جھاز اصبح

كالحاسوب الالي في ادائھ ، وھو بھذا الشكل یتكون من مكونات مادیة واخرى معنویة 
  .نظام الھاتف النقال والمعلومات التي یتألف منھا كالبرامج وباقي البیانات

واذا ما علمنا ذلك فان فعل الاتلاف قد یمتد مرة الى جھاز الھاتف النقال نفسھ ككیان مادي 
فیقوم الجاني بإتلاف شاشة الجھاز او لوحة المفاتیح او یقوم بإتلاف البطاریة الخاصة بشحن 

الجھاز بلا فائدة ولا الھاتف النقال او یقوم بكسر الھاتف النقال جزءاً او كلاً بحیث یغدو
  .یستطیع ان یؤدي دوره الاتصالاتي او التقني 

وفي بعض الاحیان قد یطال الاتلاف المكونات المعنویة للھاتف النقال حیث یعمد الجاني الى 
تخریب البرامج او محو المعلومات والبیانات التي تعمل على جعل الھاتف النقال یؤدي دوره 

لجاني في ھذه الحالات برامج متخصصة تحوي على بصورة صحیحة وقد یستعمل ا
فیروسات معینة من شأنھا تعطیل الھاتف النقال بصورة كلیة او جزئیة وتجعلھ غیر قادر على 
ممارسة وظائفھ ، وقد یعمد الجاني الى تدمیر او اتلاف المكونات المعنویة الخاصة بالھاتف 

  .الى اتلاف المعلومات والبرامج النقال عندما یقوم بالضغط على ایعاز معین فیؤدي

وسنعمد في ھذا البحث الى بیان ھذه الموضوعات من خلال تقسیمھ الى مبحثین نتناول في 
الاول بیان جریمة الاتلاف حسب القواعد العامة ، اما المبحث الثاني فسنخصصھ لبیان مدى 

  .النقال الھاتفعلىالواقعةالجریمةعلىالاتلافبجریمةالخاصةانطباق النصوص


